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أحكام الشريعة الإسلامية ودالة الاستهلاك 
في الدول الإسلامية المعاصرة : دراسة قياسية 


جامعة املك سعود- الرياض_- ا مملكة العربية السعودية 


المستخلص : كيف ينتظر أن يتغير حجم الإتفاق الاستهلاكي الكلي قي الدول الإسلامية 
المعاصرة إذا طبقت أساليب إعادة توزيع الدحل وفق أحكام الشريعة؟ 


أحاب البحث عن هذا السؤال من خلال توفيق عدة أنماط من الدوال الاستهلاكية 
الكلية مع البيانات الإحصائية لكل من ٠٠‏ دولة إسلامية. واستنتج الأثر المتوقع لإعادة 
التوزيع في كل دولة بحسب نط دالة الاستهلاك فيها. 


وقد ملت أناط دالة الاستهلاك الي تم تقديرها والرحيح ينها لكل دولة: غغط 
الدحل المطلق» والدحل النسبي والدحل الدائم ودورة الحياة» وسواها. وقد وحدنا أن أكثر 
الدول الإسلامية المعاصرة لا ينطبق عليها تمامًا أي من هذه الأنغاط الشائعة في النظرية 
الاقتصادية» فقدمنا صياغة حديدة لنمط الدحل المطلق أ ميناها نط الإسراع الاستهلاكي» 
وقد وحدنا أن هذه الصيغة الجديدة هي أقرب إلى واقع الكثير من الدول المدروسة. 
-١‏ مقدمة 
يهدف هذا البحث إلى الإحابة عن السؤال الآتي: بافتراض أن الدول الإسلامية المعاصرة 
تسعى نحو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» فهل يتغير حجم الإنفاق الاستهلاكي الكلي ق هذه 
الدول نتيجة إعادة توزيع الدحل المزتبة على هذا التطبيق؟ 


۳ 


٤‏ مختار محمد متولي 


وتستلزم الإحابة عن هذا السؤال: 

(أ) دراسة أساليب وكيفية إعادة توزيع الدحل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

(ب) تحديد النمط الذي تتبعه دالة الاستهلاك قي الدولة الإسلامية الي تسعی نحو تطبیق 
أحكام الشريعة السمحة وما إذا كان هذا النمط يتبع افتراض الدخل المطلق أم الدحل النسبي أم 
الدحل الدائم أم دورة الحياة أم غيرها من الافتزاضات. 

(ج) الوقوف على أثر إعادة توزيع الدخل على الإنفاق الاستهلاكي طبقا للافزاض 
الاستهلاكي الي تتبعه الدولة المعنية. 

فمن المعروف أن أحكام الشريعة» تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية» وما يتضمنه ذلك من 
توفير مستوى معيشة كريم لذوي الدحول الحدودة. فقد جاءت الشريعة الإسلامية بسبل عديدة 
وفعالة لتحقيق هذه الغاية النبيلة. فال زكاةء والصدقات» والإنفاق ف سبيل الله e‏ 
والإرث» والوصية» والوقف.... الخ» كلها أساليب من شأنها إعادة توزيع الدحل لصال الفقراء 
والمساكين. ومن المتوقع عادة أن إعادة توزيع الدحل لصا الفقراء سوف تؤدي إلى زيادة الإنفاق 
الاستهلاكي الكلي الخاص» وبالتالي نقص الموارد المعدة للاستثمار. 

وسوف يوضح البحث أن الآثار امحتملة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بإعادة 
توزيع الدحل على الإنفاق الاستهلاكي إنما تتوقف على الافتراض الاستهلاكي الذي تتبعه دالة 
الاستهلاك في الدولة الإسلامية المعنية. كما سيوضح الببحث أن الكثير من الدول الإسلامية المعاصرة 
لا تتبع يا من افتراضات الاستهلاك الشائعة في النظرية الاقتصادية. وقد وفقنا الله في صياغة حديدة 
لافتزاض الدحل المطلق» أطلقنا عليها اسم "افتراض الإسراع الاستهلاكي". وقد أنبتت الدراسات 
القياسية الي أجحريناها في هذا البحث تمشي الإنفاق الاستهلاكي في الكثير من الدول الإسلامية 
المعاصرة مع قواعد هذا الافتراض. 

ويستهدف البحث تقويم الآثار الحتملة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بإعادة 
توزيع الدحل على الإنفاق الاستهلاكي الخاص للدول الإسلامية المعاصرة ومعرفة ما إذا كان ذلك 
سيؤدي إلى زيادة أو نقص في الإنفاق الاستهلاكي الكلي الخاص للمجتمع الإسلامي المعين» الذي 
یتبع حاليًا نمطا استهلا كيا معينًا. 
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وأود أن أو كد» من البداية» أن الهمدف من البحث ليس تحديد المقدار الذي يقل أو يزداد به 
الإنفاق الاستهلاكي الكلي نتيجة إعادة توزيع الدحول والثروات وفق أحكام الشريعة» وإنما الهدف 
هو معرفة الاتجاه الذي سوف يتخذه الإنفاق الاستهلاكي الكلي الخحاص نتيجة إعادة توزيع 
الدحول» أي ما إذا كانت هذه الإعادة سوف تؤدي إلى نقص أو زيادة قي الإنفاق الاستهلاكي 
الكلي الخاص لكل دولة من الدول الإسلامية المعاصرة. 

وينقسم هذا البحث إلى سبعة أحزاء. فالمقدمة هي الحزء الأول وفيها نستعرض خحطة الببحث 
وأهم أهدافه» ثم نذكر ق الجزء الثاني بعض نصوص الشريعة الإسلامية المتعلقة بإعادة توزيع الدحل 
والثروة. ونناقش قي الجزء الثالث افتراضات الاستهلاك المختلفة قي النظريات الاقتصادية المعاصرة» 
وكيف يتأثر حجم الإنفاق الاستهلاكي نتيجة إعادة توزيع الدحل طبقا لکل منها. كما نقوم بإدحال 
الصيغة اللحديدة لافتراض الدحل المطلق والي أطلقنا عليها اسم "افتراض الإسراع الاستهلاكي" 
وبشرح الأساس النظري والرياضي هذا الافتزاض» وكيفية تأثير إعادة توزيع الدخحل على الإنفاق 
الاستهلاكي ا هذا الافتراض. أما الجزء الرابع فيستعرض النماذج القياسية الي سنستخدمها في 
التعرف على نمط الإنفاق الاستهلاكي الكلي الخاص في الدول الإسلامية المعاصرة. كما نتعرض في 
هذا الحزء أيضًا للمشكلات الناجمة عن استخدام البيانات المتوافرة. ونستعرض قي الجزء الخامس أهم 
نتائج تحليل الانحدار» حيث تم قياس دوال استهلاك في ٠١‏ دولة إسلامية مع احتبار ۲ نوذجًا 
قياسيًا لكل دولة (مرة بالأسعار الحارية وأحرى بالأسعار الثابتة) حيث يعبر كل نموذج عن افتراض 
من افتزاضات الاستهلاك المختلفة. وركز التحليل في هذا الجزء على أفضل التتائج الإحصائية الي 
تتمشى مع منطق النظرية الاقتصادية لتحديد افتراض الاستهلاك الذي يلائم الدولة الإسلامية المعنية. 
وهناء يجدر بنا أن ننوه إلى أن كافة نتائج الانحدار (وعددها ٥۷٠‏ معادلة) يحتويها ملحق إحصائي 
کن اضرا ع ن ال لف اشر وف اها ن اول ر و ن هاجت 

أما اللجحزء السادس من البحث فيستعرض قواعد الإنفاق الاستهلاكي قي الشريعة الإسلامية 
ومدی انسجام افتراضات الاستهلاك المختلفة الشائعة قي النظرية الاقتصادية (ومن بينها افتزاض 
الإسراع الاستهلاكي) مع هذه القواعد. ويلحص الجحزء السابع أهم نتائج البحث. 


1 ختار محمد متولي 
۲ - أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة 
ياعادة توزيع الدخحل 

تأمر الشريعة الإسلامية السمحة بالعدالة الاحتماعية. ومن متطلبات هذه العدالة ضمان حد 
أدنى لمستوى المعيشة لكل فرد. ويستلزم ذلك إعادة توزيع الدحل بصفة مستمرة عن طريق 
الأساليب المحتلفة ال وردت في الشريعة. 

فالإسلام لا يجيز تر كيز الثروات قي يد القلة وترك السواد الأعظم من المسلمين قي حالة فقر وبؤس. 

يقول الله تعالى: ما أفاء الله عَلَّى رَسُولِه من أل الْقَرَى قله ولِلرّسُول وَلِذِي القرّبى 
ولا وَالْمَسّاكين وَابْن السّبيل كي لا کون ذولَة ب ين الَأعنياء منكم وم ا الرسرالفحدوة 
وما اكم عله فانتهّوا واوا الله ِد اله شدي لقاب( (الحشر: الآية ۷). 

فمبداً تر كيز الثروات في يد القلة وترك غالبية المسلمين بلا عيش كاف غير مقبول في الإسلام. 

ويحرص الإسلام على تحقيق العدالة الاجتماعية بعدة ا منها الزكاة والصدقات 
والإنفاق في سبيل الله والإرث والوصية واهبة... الخ. وكل هذه الأساليب تؤدي إلى إعادة قي 
توزيع الدحول لصاح الفقراء والمساكين. 


فالزكاة أحد أ ركان الإسلام» وقد حاء ذكرها تكرارًا ي عددٍ كبير من آيات القرآن الكريم» 

إرأقيمُوا اللا الركاة واركَعُوا م الرّاكعين) (البقرة: .)٤١‏ 

وقولوا لاس سنا وأقيمُوا الصَلاة ثوا الركاة) رالبقرة: ۸۳). 

...وأقيمُوا الرّكاة وأقرضوا a ALLE‏ 

وقد حدد الله تعالى أوجه إنفاق الزكاةء فجاء فى سورة التوبة (الآية ٠‏ لإلَّمَا الصدَقات 
إلفقراء وَالْمَسَاكين وَالعَاملينَ عليْهَا وَالمُوَلفة قلوبهّم وي الرّقاب وَالْعَارمِينَ وَفِي سبل الله وَابِنِ 
السييل فريضة مَنَ الله ولل علي حكي؟). 

فال زكاة تؤدي إلى إعادة توزيع الدحل لصال الفقراء والمساكين» وتفرض على الدخول 
والثروات القابلة للنماء متى توافرت فيها شروط وجوب الزكاة. وعليه» فإن قاعدتها أوسع من 
قاعدة الضرائب التصاعدية في الاقتصاديات غير الإسلامية. كما أن فريضة الزكاة بمعدلاتها الثابتة 
فريضة إفية أبدية» وعليه» فإنها تؤدي إلى إعادة دائمة لتوزيع الدحل لصا الفقراء. 
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ولا يقتصر تحقيق العدالة الاجتماعية في الإسلام على فريضة الزكاة فالإنفاق في سبيل الله 
يعتبر أسلوبًا آحر له أهمية كبيرة في تحقيق مستوى معيشي ملائم للفقراء والمساكين. ولقد أمر الله 
تعالى المسلمين بالإنفاق في سبيل الله في آياتيٍ كثيرة حًا منها قوله تعالى: لوأنفِقوأً في سَّبيل الله 
ولا لوا بایدیک إلى اكَهلكة وأحْسْراً إن الله يحب الْمحسنين) رالبقرة: .٠۹١‏ 

(نات ذا القرتى حَقه وكين وان السبيل ذلك حير لين ريدو وة الله ويك ْم 
المفلحون) (الروم: ۳۸). 

ليس ار أن ولوا وُجُوهَكُم قبل المَشرق وَالْمَْربٍ وکن اير مَنْ آمَنَ بالل واليوم الآجر 
والْمَلاِكة وَالْكَماب وان وَآئى لمال عَلّى حبّهِ دوي القربى ولام وَالْمَساكين وَابْنَ السّبيل 
والسًائلين وفى الرقاب وأقامٌ الصّلاة وآتى الركاة...) رالبقرة: .)٠۷۷‏ 


کار ت ر ای ی اف ن م اه ول ال و اد 
يقو أَمواَُم في سيبل الله ككل َة أت سبع سابل في کل سو مئه حبق وله اعفن 


لمن يشتاء والهُ واس عَلِيهُ * الذي ينفقون وهم في سيبل الله ثم لا شِعُون ما أنفقوا ما وَل 


ت 
ا ھ٤‏ ووو Lo‏ 0يو 


ڏى لهم أَحرْهُم عند رهم ولا حف علَيْهِم ولا هُمْ يُْرُون) (البقرة: ۱ T1‏ 


فا ٠‏ رعو ابي ري 


SS 
٠ وأوليك هم الفائزون) © (التوبة:‎ 

كما أوضح القرآن الكريم النهاية E‏ 
ال لوالذین يرون اذب وَاليضة ولا ينفقوهًا في سيل الله رُم عاب اليم * و 

مى عَلَيْهَا في تار حلم فكو بها حَاهُهم وهم وظهُورهُم مدا ما كترم لأضيكم 
فدوقرا ما کُم تَکیرون) € (التوبة: .)۳١ »۳٤‏ 

اشم وء عون إشنيقوا في سيمل اله فينكم من يحل ومن يحل فما يحل عن لسر 
وال انی وشم الفقراء وان ولوا یستندل قوم عير کم ئم لا یکووا سالک( رحمد: ۳۸). 

وڏا یل لهم تفقوا مما رركم الله قال ادن قروا لين اموا اطم من لو اء الله 
طْعَمَهُ إن اَم ا في ضلال ميين) © (یس: .)٤۷‏ 

واا من بل واستطتی * وکڈب بالحستی * فَسيْسرة لِلْعْسْرَى * وما ثعبي عله ماله إذا 
ترَدّی) راللیل: ۱۱-۸). 


ا 


۸ مختار محمد متولي 


كما ورد الإنفاق تي سبيل الله والصدقات والقرض الحسن تي الكثير من أحاديث أشرف 
المرسلين» نذكر بعضها فيما يلي: 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله للٍ: أي الإسلام 
خحير؟ قال: "طم العام وقراً السام عَلّى من عَرّفت وَمَنْ لم تخرف" متفق عليه. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍي "يا ابن آدم أن تبذل الفضل حير لك وأن 
نمسكه شر لك ولا تلام على كفافٍ وابدأ .من تعول واليد العليا حير من اليد السفلى" رواه مسلم. 

وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه مع رسول الله ب يقول: "ثلاث 
أقسم عليهن وأحدثكم حديًا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم عبد مظلمة صبر 
عليها إلا زاده الله عر ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديًا 
فاحفظوه» قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلمًا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه 
ANG CE SE OE‏ 
لوآ لن مالا لعملت بحل فلان فهو يته فأجرهعا راء وغد رزقه اله مالا ول يرزقة عة 
يخبط نی ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأحبث 
المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته 
فوزرهما سواء' (رواه التزمذي وقال: حديث حسن صحيح). 

وأمثلة الإنفاق في عهد الصحابة وفيرة؛ فقد أنفق أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- عند 
الهجرة إنفاقا ليس له مثيل» وحهّز عثمان بن عفان رضي الله عنه جيش العُسرة» كما تصدق عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عهد رسول الله ل بشطر ماله أكثر من مرة. 

إن هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وأعمال الصحابة الحيدة توضح أن عملية إعادة توزيع 
الدحل لصاح الفقراء والمساكين تعتبر ركتًا أساسيًا يقوم عليه أي اقتصاد يتبع أحكام الشريعة الإسلامية. 

مثل هذه العقيدة لا توجد أيضًا في اقتصاد غير إسلامي» حيث إن دالة المدف للإنسان المسلم 
تختلف كليًا عن نظيرتها للإنسان غير المسلم. فالأول يهدف أولاً وأحيرًا إلى ابتغاء مرضاة الله وقد 
رأينا كيف يساعد الإنفاق قي سبيل الله على تحقيق هذا الهدف. بالاضافة إلى ذلك فإن نظام 
الإرث ف الإسلام يتميز على غيره من الأنظمة بأنه لا يخول الوصية بأكثر من الث ولا يخول 
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الوصية لأي من الورئة. كما أن نظام الإرث في الإسلام لا يقتصر فقط على الأقارب من الدرحات 
العليا (كالأولاد والأزواج)» وإنما يشمل الكثير من الأقارب. وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى 
تعدد الورئة وتفتيت الثروات. ولا كانت الثروة مصدرًا للدحل» فإن إعادة توزيعها سوف يتبعه 
حتمًا إعادة في توزيع الدحول. 

كما أن هناك الأوقاف الخيرية التي تؤدي إلى انتقال الدخل المتولد عن الفروات إلى ملاك 
آحرين كثيرًا ما يتصرفون بالحاحة سواءٍ بطريق مباشر» كوقف ناتج مشروع ما على فقراء حهة 
معينة» أو بطريق غير مباشر» كوقف دخل عقار ما من أجل تحسين صحة قريةٍ معينةٍ أو تعليم أبناء 

وهناك أيضًا المبات الى تتنوع ني أشكاهاء والي عادة ما تكون محصلتها إعادة لتوزيع 
الدحل لصاح الحتاحين. إضافة إلى كل ما تقدم فإن حزءًا من موارد بيت المال يخصص لضمان حد 
أدنى لمعيشة كل مواطن» وقد تكون هذه الموارد ناتجة من أنواع مختلفة من الضرائب كالخراج 
والعشور» يحق لولي الأمر التصرف فيها لإنصاف الفقراء والمساكين» وبذلك يعيد توزيع الدخحول 
لصالحهم. أيضًا هناك حانب الخدمات الي تقوم بها السلطات» واليَ قد تفيد أصحاب الدخول 
امحدودة بدرحة أكبر مثل دور التعليم اجانية» والمستشفيات» والقروض الحسنةء... الخ. 

وعلاوة على ما تقدم فإن تحريم الربا والاستغلال والاحتكار وسيادة أجر 'عادل" وسعر 
"عادل" ومراعاة مصالح الغير ق المعاملات» كلها أمور قد تؤدي إلى التحفيف من حدة ت ركيز الثروات 
أي تؤدي بطريق غير مباشر إلى إعادة توزيع الدحول» وعادة ما يكون ذلك في صالح الحتاجين. 

وملخص ما تقدم» أن الشريعة الإسلامية تحتوي على سياسات تضمن استمرارية وفعالية إعادة 
توزيع الدحل لصاح أصحاب الدخحول المحدودة لتمكن كل مسلم من التمتع .عستوى ملائم للمعيشة. 

وما من شك قي أن هذه السياسات سوف تؤثر في السلوك الاقتصادي للمجتمع المسلم 
وخحاصة سلوك الإنفاق الاستهلاكي. 
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۳ - أثر إعادة توزيع الدخحل على الإنفاق الاستهلاكي 
طبقا لافتراضات الاستهلاك المختلفة 

هناك دراسات عديدة تبحث قي علاقة الاستهلاك بالدخحل» البعض منها نظري والآخحر 
قياسي. إلا أنه بمكن القول إن هذه الدراسات والقياسات تدور حول أربعة افتراضات» هي: 

(The Absolute Income Hypothesis) Jlطþkll‎ Jحخدئا افتراض‎ 

(The Relative Income Hypothesis) افترزاض الدحل النسبي‎ 

(The Permanent Income Hypothesis) افتراض الدحل الدائم‎ 

(The Life-Cycle Hypothesis) ةl>È| افتراض رة‎ 

ولكل من هذه الافتراضات مسلماته (sعاهاںاءمم)‏ الي تعكس أثر إعادة توزيع الدحل على 
الإنفاق الاستهلاكي. وسوف نستعرض في هذا الجزء من البحث باحتصار شديد هذه المسلمات» 
ونوضح كيف توثر إعادة توزيع الدحل على الإنفاق الاستهلاكي ا الاستهلاك الذي 
يتبعه هذا الإنفاق ق البلد المعين. 

كما أننا سوف نطور نظرية الاستهلاك بإدحال صورة حديدة لافتزاض الدحل المطلق أطلقنا 
عليها اسم "افتزاض اللإسراع الاستهلاكي "Consumption Catch-Up Hypothesis‏ . 

وسنوضح فيما بعد فكرة هذا الافتراض وأهميته وكيفية اشتقاقه. كما سنختبره قياسيًا ضمن 
الافتراضات الأحرى لكافة الدول الإسلامية الي توافرت عنها البيانات اللازمة. 

ولابد من أن نسترعى الانتباه مقدمًا إلى أننا نحاول دراسة الآثار الحتملة لإعادة توزيع الدحل 
على الإنفاق الاستهلاكي الكلي الخاص للمجتمع طبقا لكل من افتزاضات الاستهلاك المختلفة. 
فإذا ثبت قياسيًا أن اقتصادًا ما يتبع افتراضًا معينّاء فإننا سوف نشير إلى ما يترزتب على هذا الإتباع 
من نتائج على توزيع الدحل طبقًا للأساس المنطقي الذي تقدمه النظرية الاقتصادية وينه الكتب 
الاقتصادية المختلفة. وقد يثير البعض اعتزاضًا بأن العائلات المحتلفة قي البجتمع الواحد لا تتبع 
بالضرورة نفس افتزاض الاستهلاك» ومن ثم» فهناك مشكلة «(An Aggregation Problem) go>‏ 
ورغم وحاهة هذا الاعتزاض إلا أنه يرد عليه بأنه لا توحد بيانات عن أي اقتصاد تمكن من تحديد 
سلوك الاستهلاك الذي تتبعه كل عائلة على انفراد. ثم إن الأساس النظري لآثار إعادة توزيع 
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الدحل طبقا لكل افتراض استهلاك يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي الكلي الخاص'. أضف إلى ذلك 
ما سبق أن أكدناه من أن الهدف من البحث ليس تحديد مقدار الزيادة أو النقص في الإنفاق 
الاستهلاكي» وإنما هو محرد تحديد ما إذا كان الإنفاق الاستهلاكي الكلي الخاص للاقتصاد 
الإسلامي المعين سوف يزداد أو ينقص بسبب عملية إعادة توزيع الدخحل. وكل مانقوله هو أن 
ذلك سوف يتوقف على افتراض الاستهلاك الذي يتبعه الجتمع إذ إن لكل افتزاض نتائجه الخاصة 
بإعادة توزيع الدحل كما هو معروف في النظرية الاقتصادية. ومن ثم» تصبح المشكلة تحديد نوع 
الافتزاض الاستهلاكي الذي يتبعه الاقتصاد الإسلامي المعين. وهذا هو صلب البحث الحالي. 


۴ - افتراض الدخل المطلق 

طبقا لافتراض الدحل المطلق يتوقف الإنفاق الاستهلاكي في الفتزة ‏ على الدحل الماح في 
الفتزة نفسها. ويتزايد الاستهلاك كلما زاد الدحل ولكن بنسبة أقل. فهذا الافزاض يسلم بأن الميل 
المتوسط والميل الحدي للاستهلاك يقلان كلما زاد الدحل» ولكن اليل المتوسط للاستهلاك يكون 
أكبر من اليل الحدي للاستهلاك عند كل دحل. كما أن مرونة الاستهلاك بالنسبة للدحل تتراوح 
بين الصفر والواحد الصحيح”. 

ورياضيًا بمكن صياغة أهم مسلمات هذا الافتراض ق الآتي: 

(حيث ١‏ تشل الإنفاق الاستهلاكي» ۲ تمل الدحل المتاح» ١‏ نمثل الزمن). 


C, = f(Y,) 
0 < ا‎ <1 
dY 
d C 
ت‎ 0 
dY ( Y 
d dC 
س‎ 0 
dY¥ dY 
C dC 
Y dY 
dInC 1 
dIinY 
F. Shapiro, Macro economic analysis, Sth ed. (N.Y: Harcourt, 1982), 356-359. انظر مغلاً:‎ ()( 


J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (New York: Harcourt, (Y) 
Brace 1936), 92-97. 
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طبقا لخصائص هذا الافتراض تؤدي إعادة توزيع الدحل لصا الطبقات الفقيرة إلى زيادة 
الإنفاق الاستهلاكي الكلي للمجتمع. وذلك لأن الميل للاستهلاك عند أصحاب الدخول القليلة 
يكون أكبر من الميل للاستهلاك عند أصحاب الدخول المرتفعة. فالنقص قي استهلاك أصحاب 
الدحول المرتفعة الناتج عن إعادة توزيع الدحل سوف يكون أقل من الزيادة في استهلاك أصحاب 
الدحول المنحفضة» وعليه سوف يزداد الاستهلاك الكلي للمجتمع. 

ونستنتج نما تقدم أنه إذا كان الاقتصاد الإسلامي يتبع في تحديد إنفاقه الاستهلاكي افتراض 
الدحل المطلق» فإن الإنفاق الاستهلاكي الكلي سوف يزداد نتيجة إعادة توزيع الدحل لصاح 
الفقراء عن طريق الزكاة والصدقات والإنفاق في سبيل الله طبقا لأحكام الشريعة السمحة. 


۳/- افتراض الدخل الدسبي 

طبقا لافتراض الدحل السبي يحدد الأفراد إنفاقهم الاستهلاكي آخحذين ف الاعتبار الحيط 
الاجتماعي الذي يعيشون فيه. فاستهلاك العائلة يزداد إذا حاورت عائلاتٍِ غنية عما إذا جاورت 
عائلاتٍ فقيرة. إذ إن النمط الاستهلاكي للعائلة المعينة سوف يتأثر بالنمط الاستهلاكي جيرانها 
حرصًا منها على الإبقاء على وضع أو مركز احتماعي يناسب الحيط الذي تعيش فيه. وعليه» فإنه 
طقاً هذا الافتراض لا يتحدد الإنفاق الاستهلاكي بالدحل المطلق للأسرة» وإنما بالدحل النسبي أي 
دحلها با لمقارنة مع الحيط ال تعيش فيه. 

وطبقا للاقتصادي دوزنبري (واط«ءء0) (صاحب هذا الافتراض)» يحاول الأفراد الإبقاء 
على مستوى معيشة معين". ويتأثر هذا المستوى بأقصى دخحل (ع0۳٥"1‏ ه٥٥)‏ حققه الفرد خلال 
الفتزات القليلة الماضية. أهم مسلمات هذا الافتراض ُن إذا كان الدحل قي تزايد مستمر 
وأعلى من أقصى دحل قي الماضي» فإن الميل المتوسط للاستهلاك يكون ثابتا ومساويًا للميل الحدي 
للاستهلاك. أما إذا انخفض الدحل الحالي عن أقصى دحل ماض فإن الاستهلاك الحالي سوف يتأثر 
.حستوى المعيشة الذي سبق وإن حدده الدحل الأقصى. وعليه» فإن اليل المتوسط للاستهلاك سوف 
يزداد ويفوق الميل الحدي للاستهلاك. وإذا ما عاد الدحل الحالي إلى الترايد» فإن الميل المتوسط 
للاستهلاك سوف يتناقص قي حين يتزايد الميل الحدي للاستهلاك» ولكن الميل الحدي للاستهلاك 
يكون أقل من اليل المتوسط للاستهلاك. وععنى ارافان قا لافتراض الدخحل النسبي تكون دالة 
الشاك غي سعدن أل اقفر وسين الأحل الطرل كن لحي أ مات 
هذا الافتراض رياضيًا في الآتي: 


J. D. Duesenbery: Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior (Cambridge: Harvard (T) 
University Press, 1949), p. 45. 
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C= (c—b)Y + bY‏ 
حيث ۷ الدحل الحالي المحاح» ۷ الدحل الأقصى الماضي» © الاستهلاك. 


ففي الفتزة الطويلة حينما يكون الدحل الحالي مساويًا لأقصى دحل غصل على ¥ء= ٤°‏ 
وهي دالة نسبية. وقي الفازة القصيرة حينما يقل الدحل الجالي عن أقصى دحل نحصل على 
۷ + ه = € وهي دالة غير نسبيةٍ لأن الكمية ۷ط - = ج مقدارها ثابت. 

هذا وقد عبر الاقتصادي دوزنيري عن علاقة الاستهلاك طبقا لافتراض الدحل السبى بالمعادلة: 


ا 
Y Y‏ 


وال تعطي: 
=a +b)‏ 

حيث 8 = الادحار» ۷ = الدحل المتاح» ۷ = الدحل الأقصى الماضي» ۾ = مقدارًا ثابتا 
)»<0(=b‏ مقدار ثابت (0 > ط). 

والآن نبحث أثر إعادة توزيع الدحل ف اقتصاد إسلامي على الاستهلاك قي هذا الاقتصاد إذا 
كان الأفراد يحددون إنفاقهم الاستهلاكي طبقا لافتزاض الدخل النسبي. فمن الواضح أن إعادة 
توزيع الدحل سوف توؤدي إلى تخير في الدحول النسبية. وعليه» فإن كل عائلة سوف تحدد إنفاقها 
الاستهلاكي ليس طبقا لدحلها المطلق الحديد وإنما بلمقارنة مع نط الاستهلاك العائلات الأحرى 
ال تقلدها. فحينما ينخفض دخل الأسر الغنية بسبب إعادة التوزيع سوف يخف الضغط على 
الأسر الأقل غنى في محاولتها لتقليد الأسر الغنية (وموعصه[ ٥ط‏ طانس صا pمKe)»‏ وتستمر هذه 
العملية حتى تصل إلى الأسر الفقيرة حدًاء التي قد تضطر إلى استهلاك كل دخلها لسد حاحتها من 
الضروريات. أما الأسر الأحرى» فسوف تتمكن من ادحار حزءٍ من الدحل الذي كان ينفق قبل 
عملية إعادة التوزيع على "أغراض امحاكاة sعsھطrcں۴‏ عvناة‏ اصع" وعليه» فإن إعادة توزيع الدحل 
قد تؤدي إلى نقص الاستهلاك الكلي للمجتمع لأن التقليل من حدة عدم المساواة شأنه أن يطيح 
بجزءٍ من إنفاق المحاكاة. 

وملخحص ما تقدم» أن إعادة توزيع الدحل لتحقيق العدالة الاحتماعية المرحوة ق اقتصاد إسلامي 
سوف تؤدي إلى نقص ف الاستهلاك الكلي إذا كان هذا الإنفاق يتبع افتراض الدخحل النسبي. 


.۳۹۸ انظر: (هامهط؟) مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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۳ - افتراض الدخل الدائم 
يرى الاقتصادي فريدمان («ةصلءذ۴۲) أن سلوك الأفراد الخاص بإنفاقهم الاستهلاكي لا 
يتحدد .حستوى الدحل الجالي» وإغا بالدحل الدائم «(Permanent Income)‏ أو بفرص الاستهلاك 
اة اوقا هذا الافترزاض (في صورته المبسطة)» يكون الإنفاق الاستهلاكي نسبة من 
الدحل الدائم أو: 
CEB‏ 
حيث ۲ الدحل الدائم. وعليه» فإن الميل المتوسط للاستهلاك يكون ثابتا ومساويًا للميل 
الحدي للاستهلاك قي الأحل الطويل. 
C dC‏ 
Y dY‏ 
ولقياس الدحل الدائم» تتعين التفرقة بين التغيرات في الدحل الي تعتبر «Transitory E‏ 
وتلك ال نها صفة الدوام. فالتغيرات الدائمة قي الدحل هي تلك الي يتوقع الأفراد استمرارها لعددٍ 
من السنوات المقبلة» في حين أن التغيرات العابرة هي تلك التغيرات الطارئة غير المتوقعة. ومن ثم 
يکن التعبير عن قيمة الدحل بالمعادلة: 
SY‏ 
حیث Y1‏ بعثل الدحل العابر. 
ويمكن أيضًا تقسيم الاستهلاك إلى استهلاك دائم واستهلاك عابر. 
C=C" +C"‏ 
وطبقًا لافتزاض الدحل الدائم لن يتأثر الاستهلاك الدائم بالتغيرات العابرة قي الدحل» وعليه 
يكون دالة نسبية للدحل الدائم. 
ويعحكن تعريف الدحل الدائم بأنه الوسط المرحح للدحل الحالي ودحول السنوات الماضيةء 
وذلك بافتراض تناقص الوزن كلما بعدت الفتزة أو: 


Y' = WY+ WY, + WY) +...+WY_, 


Milton Friedman,. A Theory of the Consumption Function, Princeton: National Bureau of : انظر‎ )°( 
Economic Research (1957), Chapter 1-3, 6, 9. 
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وعثل ,۷ الوزن المعطى لدحل الفرة 1- بحيث 1> ,۷ > 0 وحيث: 
W, > W, > W, >...W,‏ 


ويمكن التعبير عن الاستهلاك بالمعادلة: 
C=cY" =cWY +cW,Y_ +...+CW YY‏ 


ويلاحظ أن الميل الحدي للاستهلاك ق الفرة القصيرة (رهع) يكون أقل من الميل المحدي 

للاستهلاك في الفترة الطويلة ع 
c>cW;,‏ 

والآن نبحث أثر إعادة توزيع الدحل لصاح الفقراء على الإنفاق الاستهلاكي إذا كان 
الاقتصاد يتبع افتراض الدحل الدائم ف تحديده لهذا النوع من الإنفاق. لقد رأينا أنه طبقا هذا 
الافتزاض تكون نسبة الإنفاق الاستهلاكي الدائم إلى الدحل الدائم تابعة عند مستويات الدخحول 
الحتلفة» وأن التغير العابر قي الدحل لا يؤثر في الإنفاق الاستهلاكي. فإذا حدثت إعادة قي توزيع 
الدحل لصاح الفقراءء فإن أثر ذلك على الاستهلاك يتوقف على نظرة كل فة إلى هذا التوزيع. 
فإذا اعتبرته الطبقات المختلفة إحراء عابرا فإن الإنفاق الاستهلاكي لطبقة الأغنياء أو الفقراء لن 
تائ ما إذا كانت غملية إعادة التوزيع غملية مستتمرة نة يعد الأغخرى :عن طريق إحراءات 
مستمرةٍ (كفريضة الزكاة والإنفاق في سبيل الله في حالة الاقتصاديات الإسلامية)» فإن الزيادة 
والنقص في الدحل الدائم للطبقات الفقيرة والغنية على الترتيب سوف ينظر إليها كتغيرات دائمة في 
الدحل. ولا كانت نسبة الإنفاق الاستهلاكي إلى الدخحل الذائم ثابتة عند الأشر ذوات الدخول 
اف فة ن الك م ف ك و اعد و افق الك افا ك ا ن اة 
توزيع الدحل كتغيراتٍ عابرةٍ أو دائمة» إي أن الإنفاق الاستهلاكي الكلي للمجتمع لن يتغير 
بسبب إعادة توزيع الدحل إذا كان الاقتصاد يتبع في سلو كه الاستهلاكي افتراض الدحل الدائ. 


. ۳۰۹۸ مر حع سابق» ص‎ »)Shapir0( انظر:‎ )٩( 
. ۳۰۹ مرجع سابق» ص‎ »)Shapir0( انظر:‎ )۷( 


۱٦‏ مختار محمد متولي 


۳ - افتراض دورة الحياة 
طبقا هذا الافتراض» يتوقف الإنفاق الاستهلاكي ليس فقط على دحل الأسرة وإنغا أيضًا 
على ما لديها من ثروةٍ وعلى دخلها للفتزات المستقبلية المتوقعة“. وعليه» فإن قرارات الاستهلاك 
تتعلق بكامل حياة الفرد وليس بفرة زمنية معينة. ومن ثم» فإنه إذا قام بالاستهلاك طول الفتزات: 
1... فإن دالة منفعته طول فثرة حياته تتوقف على استهلاكه في كل فة من هذه الفتزات: 
U-=U(C,C,,...C,)‏ 
وينتج عن ذلك دالة استهلاك صيغتها 
C =aA_, +bY, +cY?‏ 
حيث تشل ۸ ما بمتلكه الفرد من ثروة أو أصول وحيث تثل ۷° القيمة الحالية للدحل المتوقع 
طول فترة حياة المستهلك. هذا وقد اقترح الاقتصاديان آندو ومودغلياني (Ando, Modigliani)‏ 
استخدام الدحل الحالي للتعبير عن ° بالعلاقة: 
C=aA _, +a,Y,‏ 
ويتضح أن تغيرات الدحل الناجمة عن إعادة توزيعه سوف تكون صغيرة بالمقارنة بالدحل 
الذي سوف يحصل عليه الفرد طول فازة حياته (أي دحل دورة الحياة) وعليه» فإن الإنفاق 
الاستهلاكي لن يقأثر تارا كبيرًا نتيجة إعادة توزيع الدحل وخاصة إذا كانت هذه الزيادة متوقعة 
ومأحوذة في الحسبان عند تقدير دحل دورة الحياة (كفريضة الزكاة مثا أما إذا كان التوزيع غير 
متوقع» فإن التأثير سوف يكون أقوى. ولكن بصفة عامة» لن تختلف النتيجة هنا عن تلك الي 
تتحقتق طبقا لافتراض الدخل الدائم» حيث إنه طبقًا للافتراض لا يتأثر الاستهلاك بدحل الفارة 
الحالية» وإنغا بدحول فتراتٍ كثيرةٍ (تصل إلى طول حياة المستهلك بالنسبة لافتراض دورة الحياة). 
أي إنه إذا كان الإنفاق الاستهلاكي يتبع افتزاض دحل دورة الحياة فلن نتوقع تغيرًا كبيرًا قي هذا 
الإنفاق نتيجة إعادة توزيع الدحل لصا الفقراء . 


N 


: 


F. Modigliani, and R. Brumberg, Utility Analysis and the Consumption Function in: Kurihara, K. K. (A) 


Post-Keynesian Economics, New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press (1954) pp. 381-396. 
F. Modigliani, and A. Ando, Tests of the Life-Cycle Hypothesis of Savings Bulletin of the Oxford 
Institute of Statistics, Vol. 19, No. 2 (1960), pp. 49-67. 


A. Ando, and F. Modigliani, The Life-Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implication and Tests, )) 
American Economic Review, Vol. 53, No. 1 (March 1963), pp. 55-84 


(۱۰) انظر: (۲0امهط؟)» مرحع سابق» ص ۳۰۹۹. 
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۳ - افتراض الإسراع الاستهلاكي 

عند إحراء الاحتبارات القياسية لفروض الاستهلاك الأربعة المذكورة أعلاه» اتضح أن سلوك 
الإنفاق الاستهلاكي في عددٍ من الدول الإسلامية يخالف تماما حصائص الافتزاضات الأربعة 
المذكورة أعلاه. فلقد أوضحت نتائج الانحدار بالنسبة هذه الدول أن الميل الحدي للاستهلاك 
و ا ل ا واد ی کل و الیل ار وی ادق 
للاستهلاك حلال الفترة المدروسة. 


وواضح أن هذه الظواهر لا تتفق مع أي من الافتراضات المذكورة أعلاه. وهذا السبب» فكر 
المؤلف قي إدحال صيغة حديدةٍ لافتزاض الدحل المطلق تتمشى حصائصها مع نتائج الانحدار» مع 
احتبار هذه الصيغة باستخدام بيانات الدول الأحرى. وقد أطلق على هذه الصيغة اسم "افتراض 
الإسراع الاستهلاكي". ويقوم هذا الافتراض على فكرة بسيطة هي أنه قي الدول الفقيرة حًا يكون 
الدحل متواضعًا وكافيًا فقط لسد الحاحات الضرورية. وعليه» لا يتم إشباع الكثير من الحاحات 
وال قد لا تعتبر كمالية في اقتصاد آخر يتمتع بدخحل أكبر. كماأن الدول المعاصرة لا تعيش تي 
منأى عن بعضها البعض بسبب تحسن سبل المواصلات والاتصالات. فظهور سلعة حديدة قي دولة 
ما يصبح معروفا لدى البقية في وقت قصيرء إلا أن ضعف القوة الشرائية لا يكن من الاستمتاع 
بهذه السلع في الدول الفقيرة. فإذا ما زاد الدحل (وخحاصة إذا حدثت الزيادة بصفة مفاجئة وكبيرة 
كما حدث بالنسبة للدول المصدرة للنفط) فإنه سوف يكون هناك إسراع في الإنفاق الاستهلاكي 
لتحقيق التطلعات الي حجبها ق الماضي ضعف القوة الشرائية. وعليه» سوف يزداد الاستهلاك 
معدل أعلى من معدل زيادة الدحل» ويستمر هذا السلوك حتى يصل الدحل إلى مستوى معين 
فيعود الميل للاستهلاك إلى الاستقرار» ويتناقص اليل الحدي للاستهلاك كلما زاد الدحل. وتستمد 
فرضية الإسراع الاستهلاكي أساسها النظري من فكرة الفجوة الدمغرافية الانتقالية ( عط1 
)(emographic "ransition Gap Theory‏ والي تصور ظاهرة النمو السكاني عبر الزمن .منحنى 


لوجحسي (ء1ایزعها). 
فيمكن ربط فرضية الإسراع الاستهلاكي بعملية النمو الاقتصادي بتقسيم حور الزمن إلى 
ثلاث مراحل كما يتضح من الشكل البياني رقم :)١(‏ 


1۸ مختار محمد متولي 


Ct 


Cr = f (YQ 


Sf = Yr — Ct: 


max, S, = Sr] 
i S5 = S2 ا‎ 


rr 


0 Y1 t2 


شکل رقم (۱) 


النمو الاقتصادي وافتزاض الإسراع الاستهلاكي 


يلاحظ أن نمو الدحل خلال المراحل الأولية (»۲ ,0) إلى تزايد الادحار وذلك بسبب سيادة 
عادات "التقشف" الاستهلاكي القديعة» حيث لا تحد إضافات الدحل خرجًا استهلا كيا مناسبًاء أما 
خلال المراحل الوسيطة للنمو الاقتصادي (ر,۲ ,)»۰ فإن العادات الاستهلاكية تبلغ حدًا من التطور 
بعل فرضية الإسراع الاستهلاكي سائدة بين أفراد الجتمع» حيث تتجدد مخارج الإنفاق 
الاستهلاكي ويسعى الأفراد لإشباع تطلعات استهلاكية متطورة ولعل أهمها حيازة السلع 
الاستهلاكية المعمرة الي تتصف بها الحتمعات الحديشة المتطورة. خحلال هذه المراحل يتناقص 
الادحار عند كل مستويات الدحل. ومع بداية الفترات الأخحيرة تكون العادات الاستهلاكية الحديثة 
قد تبلورت» والتطلعات الاستهلاكية المامة تحققت بدرحة كافية» الأمر الذي يؤدي إلى عودة 
النمط الادحاري إلى الترايد. 

وما سبق يتضح أن فرضية الإسراع الاستهلاكي تعتمد بدرحة حاسمة على عنصر الزمن» أو 
بعبارة أدق على عملية النمو الاقتصادي للمجتمعات. وعليه فإن احور الأفقي بمثل مستويات 
ختلفة من الدحل القومي عند فتزات زمنية ختلفة ولا ثل مستويات مختلفة من الدحل عند نقطة 
زمنية حددة. ومن ثم فإن دحل الضروريات (م۲) يقع قي المرحلة (م۲ -»۲) أي المراحل البسيطة 
الق تتميز بالإاسراع الاستهلاکي. 
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ويمكن التعبير عن أهم مات افتراض الإسراع الاستهلاكي جبريًا في الآني: 
dC‏ 
< س 
dY‏ 


for Y<Y,‏ و 
dY dY‏ 


EE FE 
dY dY 


0 


حیٹ 4 ثل مستوى الدحل الذي يفصل بين مرحلة الإإسراع الاستهلاكي ومرحلة 
الاستهلاك التقليدي. 


وتعتير دالة الاستهلاك الآتية إحدى الدوال الي تحقق متطلبات افتزاض الإسراع الاستهلاكي: 
C=Y°e”':0<a <1;b >0‏ 


وطبقا ها يتأثر الاستهلاك بالدحل الحالي ركما هو الحال في افتراض الدخل اللطلق) ولكن 
بصورة أأكثر تعقيدًا. 


ويتضح من هذه الدالة أن الميل المتوسط للاستهلاك ۸۴٣‏ والميل الحدي للاستهلاك هما: 


APC = Û = Ye >0 
Y 


MPC = (a+b/Y)Y e” >0 
dY 


e" [a(a-1)Y* + 2b(a -1)Y + b? |‏ چ = رک 


ويمكن بسهولة إثبات أن: 
dC‏ 
dY?‏ 


=0 


أي يكون هناك نقطة انقلاب عندما: 


a(a-1)Y° + 2b(a-1)Y +b” =0 


حيٺث: 1> ۾ >1,0< ظط 


ویعکن إثبات أن: 


d 
-“_(MPC)> for Y<Y, 
dY 


Û MPC) < for Y>Y. 
dY 


وليس معنى ما تقدم أن الادحار يكون سالبًا أو معدومًا عندما يكون الدحل أقل من 
الستوى ,¥ وإنما معناه أن الميل للادحار يتزايد بنسبة أقل من نسبة الزيادة قي الدحل حتى 
مستوى الدحل ,۷ . 

ويتوقف أثر إعادة توزيع الدحل طبقا لافتراض الإسراع الاستهلاكي على مرحلة النمو الي 
يعر بها الجتمع. فإذا كان المجتمع يمر بالمراحل الوسيطة (م۲ -»۲ قي شكل »)١‏ كان لإعادة توزيع 
الدحل آثار عكسية لتلك الي تتحقق في حالة سريان افتراض الدخحل المطلق التقليدي. وإذا ما دحل 
الجتمع المراحل الأحيرة» فإن إعادة توزيع الدحل لصاح الفقراء سوف تؤدي إلى زيادة الاستهلاك 
الكلي للمجتمع» كما هو الحال بالنسبة لافتراض الدحل المطلق التقليدي. 
۳ - استخدام بيانات السلاسل الزمنية وبيانات القسم المقطعي في تحديد آثار إعادة توزيع الدخل 

أوضحت الدراسات الإحصائية ال قام بها الكثير من الاقتصاديين أن شكل دالة الاستهلاك 
يختلف احتلافا كبيرًا تبعًا لنوع البيانات المستخدمة في التحليل. فلقد وحد بعض الاقتصاديين أن 
استخدام بيانات السلاسل الزمنية (ةاه0 كعتإم؟ مص11) يعطي دالة استهلاك حطية نسبية (تنبع من نقطة 
الأصل)» تي حين تعطي البيانات المقطعية الخاصة .ميزانية الاسرة (taة0‏ رانصه؟ «0نSec-sوC)‏ دالة 
استهلاك غير نسبية» حيث الميل للاستهلاك عند الطبقات الفقيرة يكون أعلى منه عند الطبقات الغنية. 

وقد ظهرت خاولات كثيرة للتوفيق بين نتائج تحليل بيانات السلاسل الزمنية وبيانات ميزانية 
الأسرة. فكما سبق أن رأينا» استخدم الاقتصادي دوزنبري (رإاءطمعمں0) افتراض الدحل النسبي 
ودافع امحاكاة وفكرة دحل القمة في اشتقاق دالة استهلاك نسبية في الأحل الطويل (تتمشى مع 
بيانات السلاسل الزمنية) من دالة الاستهلاك غير النسبية قي الأحل القصير (الي تتمشى مع بيانات 
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ميزانية الأسرة)» كما استخدم الاقتصادي فريدمان (صصلهذإ۴) افتراض الدخل الدائم وفكرة 
الدحل العابر قي التوفيق بين نتائج بيانات السلاسل الزمنية ونتائج بيانات القسم المقطعي» وأوضح 
أن دالة الاستهلاك قصيرة الأحل تتأثر بالدحل العابر» في حين يتحدد الاستهلاك قي الفتزة الطويلة 
فقط بالدحل الدائمي وعليه نحصل على دالة استهلاك خحطية تتميز بثبات الميل للاستهلاك. 
واستخدم الاقتصاديان موديغلياني وآندو (0لصه ,i«هناعنفه۷N)‏ افتزاض دورة الحياة في حاولة 
التوفيق بين النسبية وعدم النسبية في سلوك الميل للاستهلاك. إذ يتوقف الاستهلاك ق الأحل 
الطويل» طبقا هذين الاقتصادين» ليس فقط على الدحل وإغا أيضًا على عائد الثروات المتراكمة. 
أما بالنسبة لافتزاض الإسراع الاستهلاكي فإنه يعطي في الأحل الطويل دالة استهلاك تنبع من 
نقطة الأصل (أي دالة استهلاك نسبية). ويفترض هنا أن الإنفاق الاستهلاكي الكلي الخاص 
المشاهد خلال فتزرة زمنية معينة بمثل نقطة واحدة على دالة الاستهلاك الطويلة الأحل. وتميل دوال 
الاستهلاك القصيرة الأحل إلى الانتقال إلى أعلى مع الزمن. وعكن إرحاع ذلك إلى عدة عوامل 
منها تعود الأفراد على أنغاط استهلاكية حديدة» وظهور سلع حديدة ق الأسواق» وتراكم 
الثروات» والانتقال من الريف إلى الحضرء وزيادة عدد السكان. إلا أنه ليس من الضروري أن 
تكون دوال الاستهلاك في الأجل الطويل وكذلك ف الأجل القصير دوال لوحيستية. 
٤‏ = النماذج القياسية والبيانات 
تم احتبار عدد من النماذج القياسية لكل افتزاض من افتراضات الاستهلاك الي تعرضنا ها في 
الجزء الثاني من البحث. ويمكن تلخحيص هذه النماذج في الآتي: 
٤4‏ - افتراض الدخل المطلق 
OC, =a, +a Y, +U,‏ 
(2)C, = b, +b,Y, Dt +,‏ 
G)InC, =c, +c,InY, +uU,, ; c, = Ince‏ 
(MInC, =g, +g,InY, +E, t+ U, ; £, = Ing‏ 


۲۲ مختار محمد متولي 


7E‏ = افتراض الدخل الدسبي 


(7)C, =h, +h,Y, +h, C+ Vy, 
افتراض الدخل الدائم‎ - ٤ 
(8)C, =a, Y, +a, + Wr, 
(9)InC, = b,InY, + b,InC,_, + Ww», 
افتراض دورة الحياة‎ - ٠/٤ 
10)JC, =a, Y, +a, Y,, +a,C,, +e, 
A1DInC, = b,InY, + b,Iny, _, + b,InC_, +e,, 
افتراض الإسراع الاستهلاکي‎ - ٤ 
12)InC, = alnY, -b/Y, +6, 


حيث : الإنفاق الاستهلاكي الخاص قي الفزة ) = ,© 
الناتج الإ مالي امحلي قي الفترة = ۷ 
دحل القمة ف الفترة السابقة للفرة ]= ۷١‏ 
حطا الانحدار ,8,0 W‏ , ,۷¥ ,,1 


ويعتبر النموذج )١(‏ أبسط نموذج كينزي. وقد استخدمه الكثيرون من قبل في اخحتبار افتزاض 
الدحل المطلق ". أما النموذج (۲) فيستخدم الدحل والا تجاه الزمن كمتغيرات مستقلة. ويشابه 


هذا اللموذج ما سبق أن استخدمه الاقتصاديون ”ميثز» > فويتنسلك» بنيون» ول. باريد يسو : 


0 (Smithies, Woytinsk, Bennion, L.Paridiso) 


J. Mosak, Forecasting Postwar Demand II, Econometrica, Vol. 14, No. 1 (January 1945), pp. 25-53. (11) 


National Budget for Full Employment, Washington: National Planning Association (1945). : انظر‎ (7) 
E.G. Bennion: The Consumption Function Cyclically Variable, Review of Economics and Statistics, 
(November 1946), pp. 21-35. 

W. Woytinsky, The Relationship Between Consumer's Expenditures Savings and Disposable Income, 

The Review of Economics and Statistics, Vol. 28, No. 1 (February 1946), pp. 112-132. 

A. Smithies, Forecasting Postwar Demand I, Econometrica, Vol. 14, No; 3 0: anuary 1945). pp. 1-14. 
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أما النموذجان الثالث والرابع فيعطيان علاقة غير حطية للنموذحين الأول والغاني. فيمثل 
النموذج (۳) العلاقة: 
C =cYc,‏ 
ويثل النموذج )٤(‏ العلاقة: 
C= gY g2‏ 


ويساعد هذان النموذحان قي تحديد مرونة الاستهلاك بالنسبة للدحل بصورة مباشرة. فطبقا 
للنموذج (۳) تساوي هذه المرونة Cc,‏ وطبقا للنموذج )٤(‏ تساوي 0 


وقد اشتق النموذج )٥(‏ من نموذج دوزنبري”" والذي استخدمه في اخحتبار العلاقة بين 
الاستهلاك والدحل في الأحل الطويل لتفسير نتائج كوزنتس (ءاءمعں) الخاصة باستقرار الميل 
للاستهلاك '. وقد استخدم دوزنبري العلاقة: 
S Y‏ 
+ 4 4۾ = 
Y‏ 


dt d 
.] حيث ,8 تمل الادحار ف الفترة ا, ۷ دحل القمة في الفترة السابقة على الفترة‎ 
ومن هذه العلاقة نخصل على:‎ 


1 


Y 
۾)-1=‎ +b 
( ) 


d 


dt‏ پک 
eT‏ 


d 
(Ferder) aaختwا فقد اشتق (بنفس الطريقة) من النموذج الذي‎ )١( ما النموذج رقم‎ 
E ویتل‎ 


J. Duesenberry, Income-Consumption Relations and Their Implications, in Income, Employment and (1Y) 
Public Policy: Essays in Honor of Alvin Hansen, New York:, Norton (1948), pp. 54-81. 
J. Duesenberry, Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge: Harvard 5) 
University Press (1949). p. 49. 
R. Ferber, A Study of Aggregate Consumption Functions, National Bureau of Economic Research, )۱٥( 
Technical Paper, No. 8, (1953). 


4 ختار محمد متولي 


Sg YY 
ES 
هذا» ويتضمن النموذج الثالث من نماذج افتزاض الدخل النسبي اقتراح الاقتصادي براون‎ 
(«س0إ8) أن الأفراد يغيرون من عاداتهم الاستهلاكية ببطء. وعليه» فإن استهلاك الفازة السابقة‎ 
يؤثر في استهلاك الفترة الحالية" . أي أنه سواء تغير الدحل بالزيادة أو النقصان» فإن الاستهلاك‎ 
يتغير ببطء متجها نحو مستو توازني جحديلٍ» وههذا فقد تضمنت دالة استهلاك الدحل النسبي الي‎ 
)۷( افترضها براون متغیرًا مستقلاً مل الاستهلاك المتباطئ (بفترة واحدة). ويعطي النموذج رقم‎ 
ا اق رة ا ا وا ا و ر ا‎ 


+b 


2 


h 


1 


1h, 
ولاحتبار افتراض الدحل الدائم قياسيًا باستخدام السلاسل الزمنية اتبعنا تحليل الاقتصادي‎ 
فريدمان باعتبار أن الدحل الدائم بعكن صیاغته کالتالی'.‎ 


(Y,)=b(Y, +e TY +e PY +...+eE TY, 
بمکن التعبیر عن‎ )Koyek rans f 0r” ٣( وباعتبار أن "=۸ قي تحويلة كويك‎ 
الاستهلاك من الدحل الدائم كالاتي:‎ 


C, = gb(Y, + AY, + AY + ...+ AY 
وحیث إِن:‎ 
C_, = gb(Y_ +AY_ +...+ PY 
AC, = EBAY + UY, +... PY 
C-1C._ =gbY, 
بوضع ”ع = ۸,4 = ره نحصل على:‎ 
C =aY, +aرC,,‎ 


وهو النموذج رقم (۸) أعلاه. 


T. M. Brown, Habit Persistence and Lags in Consumer Behavior, Econometrica, Vol. 20, No. 31, (17) 
(June 1952), pp. 250-264. 
M. Friedman, A Theory of the Consumption Function, Princeton: National Bureau of Economic (1V) 


Research (1957), Chapters 1-3, 6, 9. 
M. Friedman, The Concept of Horizon in the Permanent Income Hypothesis, in: Studies in 
Mathematical Economics and Econometrics (Stanford, Calif. Stanford, 1963). 
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ولکي نأحذ في الاعتبار الاستجابة غير الثابتة (مورممء؟ ٤”taائرم»-«ممص)‏ من حانب المتغير 
التابع لدواعي المتغيرات المستقلة» استخدمنا نموذحًا لوغاريتميًا يعثل هذا الافزاض. ولاختبار افتزاض 
دورة الحياة قياسبًا تم استخدام تحويلة (0 "nsf nati‏ ۸( افترضها الاقتصادیون دافیدسون 
وآحرون (اه 1ء Davidson‏ ^ تقوم على العلاقة بين الأصول sets‏ (4) والدحل ر( 
والاستهلاك (€ بحیث: 
,ك A, . A +Y,‏ 


ومن هذه العلاقة نخحصل على: 
Ao (Yu Cu) a,(Y, E U,‏ چ 0 1 CC‏ 
ومنها نحصل على: 


C=aY, +(a,-a)Y_ +(1—a,C +, 


U. =0 20 حت‎ 


ويمكن إعادة صياغة المعادلة الأحيرة للحصول على النموذج رقم :)٠١(‏ 
C, =a Y, +a, Y,, +a,C,, FU,‏ 
وأحيرًا فإن النموذج رقم )١١(‏ بمثل تحويلة للنموذج الرياضي الذي تم إنشاؤه في اللجزء 
السابق من البحث. وقد تمت التحويلة بأخذ اللوغاريتم الطبيعي لطرقي هذا النموذج: 
C = Yeb/Y‏ 
InC, =alnY, -b/Y,‏ 
هذاء وقد تم احتبار النماذج أعلاه باستخدام الأسعار الجارية والأسعار الثابتة كلما توافرت 
البيانات. فإذا كان الأفراد يتأثرون "بخداع النقود "Money Illusion‏ فإن دوال الاستهلاك المفقيسة 
بالأسعار الثابتة سوف تفضل عن تلك المقيسة بالأسعار الجارية. إلا أن الاحتلاف في النتائج لن 
يکون بذي A ENOTES a E AEA SEE E Î‏ 
إنفاقهم الاستهلاكي بحيث يكون استهلاكهم "الحقيقي" نسبة ثابتة من دخلهم "الحقيقي"» ففي 
هذه الحالة نحصل على (حيث ١‏ الاستهلاك ۲ الدحل» ۲ المستوى العام للأسعار): 


J. H. Davidson, D. F. Hendry, , F. Srbaand S. Yeo, Econometric Modelling of the Aggregate (%» 


Time-Series Relationship Between Consumers Expenditure and Income in the United Kingdom, 
Economic Journal, Vol. 88, No. 3(1978), pp. 421-439. 
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فإذا ضربنا الطرفين تي ۳ نحصل على: 
C=bY‏ 

وسوف نحصل على نفس النتيجة إذا كان السلوك "الحقيقي" للأفراد الإبقاء على إنفاقهم 
الاستهلاكي كنسبةٍ ثابتةٍ من الدحل الجاري. وعليه» فإنه إذا كانت علاقة الاستهلاك بالدحل 
علاقة نسبية» فإن نتائج الانحدار سوف تعطي نفس الميل الحدي للاستهلاك سواءٌ كانت دالة 
اأ ا ا ا ااا ا 

أما إذا كانت دالة الاستهلاك "الحقيقية" غير نسبية» فإنه سوف يكون هناك اخحتلاف في 
حجم الميل الحدي للاستهلاك إذا قيست الدالة بالأسعار الجارية بدلا من الأسعار الثابتة. فلو 
افترضنا أن دالة الاستهلاك "الحقيقية" تأحذ الشكل: 


e (‏ = 
بضرب الطرفين في ۲ حصل على: 
C=aP+bY‏ 
فلو قدرنا الاستهلاك كدالة حطية بسيطة للدحل الجاري فقط فإننا سوف نبالغ ق قيمة 
اميل الحدي للاستهلاك حيث أنه في فترات ارتفاع الأسعار والدحول الجارية سوف يكون لكل من 
المتغيرين أثرٌ موحب على الإنفاق الاستهلاكي. والعكس» لو كانت الدالة "الحقيقية" دالة حطية غير 
متجانسة تربط بين الاستهلاك والدحل بالأسعار الجاريةء فإن قياس العلاقة بالأسعار الثابتة سوف 
تعطي قيمة للميل الحدي للاستهلاك أقل من قيمته "الحقيقية '. 
ويتضح ما سبق» أن علاقة الإنفاق الاستهلاكي مستوى الأسعار ليست بسيطةء فقد تم قياس 
دوال الاستهلاك للدول الإسلامية المحتلفة بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة (إذا توافرت البيانات)» كما 
تم قياس هذه الدوال باستخدام كافة ما توافر من مشاهداستٍ (5ههنا۷م‌ءطا0) (أو سنوات). 
هذا وقد تم قياس دوال الاستهلاك في الدول الإسلامية المختلفة باستخدام الناتج القومي 
امحلي عوضًا عن الدحل المتاح. وقد يعض على هذا باعتبار أن الدحل الأكثر ملاءمة ق مثل هذه 
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الدراسة هو الدحل المتاح (أي الذي بمكن التصرف فيه بعد دفع الضرائب واستلام الإعانات). إلا 
أن البيانات عن الدحل المتاح قي معظم (إن لم يكن ف كافة) الدول الإسلامية غير متوافرة. كما أنه 
يصعب تقدير ضرائب الدحل المختلفة قي هذه الدول. فالبعض منها لا يفرض ضرائب دحل على 
الإطلاق ردول الخليج مثلا) ومعظم الآحرين يعانون من ضعف الحهاز الضريي وعدم استقراره. 

ويلاحظ أيضًا أنه إذا كانت الضرائب دالة للدحل (وهي الحالة الغالبة في الاقتصاديات 
المعاصرة)» فإن الاستهلاك يكون دالة للدحل فقط» ويمكن توضيح ذلك كالاآتي: 


بافتراض أن الاستهلاك دالة للدحل المتاح نحصل على: 


C=f(Y,) 
C=f(Y-T) أو:‎ 
حيث ۲ تمثل الضرائب‎ 
فإذا افترضنا أن الضرائب دالة للدحل نحصل على:‎ 
1=g(¥) 
باون ل ي‎ 


C=f(Y-g(Y):)=h(Y) 
ومن هذه المعادلة الأحيرة يكون اليل الحدي للاستهلاك مساويًا:‎ 


ن ر dC‏ 
f(Y-g(Y)(1-g(Y))=h (¥)‏ چ 


وأخيرًاء فإن التحليل القياسي قد بنى على كافة ما توافر من بيانات» إلا أن عدد المفردات 
)1he Number of Observations)‏ قد اخحتلف احتلافا واضحًا من دولة لأحرى. ففي بعض 
الدول» توافرت البيانات عن فتزات طويلة وصلت إلى ۲۸ عامًا» قي حين اقتصر عدد المفردات في 
البعض الآحر على ٠١‏ سنوات. ونما لاشك فيه أن العدد القليل للمفردات قد أثر في أهمية بعض 
الإحصائيات مثل إحصاء 0-۷ وإحصاء "1" اللذين يستخدمان في قياس الارتباط التسلسلي 
.(Serial Correlation)‏ 

زف ارت درا اة ية كول بعل عد ال ها إن ما 9 فل ف > اة ن 
جملة السكان. 


۲۸ ختار محمد متولي 
ه = تقدير دوال الاستهلاك في الدول الإسلامية المعاصرة 


لقد تم احتبار الاثنى عشر نموذحًا الي (نوقشت) في الجزء السابق من البحث باستخدام 
طريقة المربعات الصغرى. وقد تمكنا من إحراء التحليل الإحصائي على ٠١‏ دولة إسلامية توافرت 
عنها البيانات المطلوبة. 

وقد تم اسىتخدام البيانات الواردة ٳ: 1984 I.M.F.: International Financial Statistics,‏ 

Year book. 

فيما عدا حالات البحرين والعراق ولبنان والصومال واليمن الديعقراطية حيث استخحدمت 
البيانات الواردة قي الحسابات القومية للدول العربيية» صندوق النقد العربي (۹۸۳٠م).‏ وقد 
استخحدمت البيانات المتوافرة عن الإنفاق الاستهلاكي الكلي llۈخlاص‏ ) Aggregate Private‏ 
Consumption‏ ) لتمثيل المتغير (©)» والبيانات المتوافرة عن الناتج الإجمالي امحلي ( كووإ6 
Domestic Product‏ لتمثيل المتغیر ۷. 

فتم تقدیر ١۲‏ دالة استهلاك لكل دولة بالأسعار الجارية» كما تم تقدير نفس العدد من 
الدوال لثلشي هذه الدول بالأسعار الثابتة حيث توافرت بيانات عن الدحل والإنفاق الاستهلاكي 
بهذه الأسعار. 


وقد تم تقدير ٥۷٦‏ معادلة انحدار تمثل افتزاضات الاستهلاك المختلفة. ويلحص الجدول رقم 
)١(‏ أفضل نتائج الانحدار لكل دولة» كما يعطي لكل معادلة (قي أقواس تحت المعاملات المقدرة) 
قيمة ۲ الخاصة لكل معامل للحكم على معنوية هذا المعامل. كما يعطي الملحق قيمة معامل التحديد 
Coefficient of Determination )‏ eط1)‏ للوقوف على نسبة التغيير ف الدالة الي تفسرها المتغيرات 
المستقلة في كل نموذج وكذلك قيمة الإإحصاء ۴ للوقوف على حسن القياس وقيمة الإحصاء 2-۷ 
للوقوف على ما إذا كانت هناك مشكلة ارتباط تسلسلي. وقي تلك النماذج الي تحتوي على المتغير 
التابع المتباطئ (1eطVaria lagged Dependent‏ eطا)»‏ كواحد من المتغيرات المستقلة» قمنا بقياس 
اح من (-W‏ إلا أنه يحب مراعاة أن الإحصاء 2-7 يصلح فقط قي الحالات الي لا 
يقل عدد مفرداتها عن ٠١‏ وأن إحصاء "1" يناسب عينات كبيرة الحجم (اليّ يزيد عدد مفرداتها 
على .)٠١‏ ومع ذلك» فإننا قمنا بإعطاء تقديرات هذه الإحصائيات لكل معادلة. 


الإنفاق الاستهلاكي في كل دولة» فإننا قمنا باحتيار أفضل نموذج يناسب البيانات. وقد تم هذا 
الاحتيار بإتباع عدد من المعايير بمكن تلخيصها قي الآتي: 
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(أ) قيمة وإشارة المعامل السلوكي للمتغيرات المختلفة في كل نموذج 

فقد استبعدت النماذج ال تستخدم تحويلة كويك إذا كان معامل كويك سالًا أو تريد 
قیمته على واحد صحیح. کما استبعدت النماذج ال تعطي ميلا حديا للاستهلاك يقل عن الصفر. 
واستبعدت أيضًا النماذج الت تعطى قيمة سالبة للمعلمات ج أو ط تعطى قيمة تزيد على واحد 
صحيح لمعامل ج في نموذج الإسراع الاستهلاكي. 
(ب) معنوية المعامل المقدر كما توضحها قيمة الإحصاء"؟" 

فقد تم احتيار النماذج الي فاقت قيم "٠"‏ المقدرة لكل معامل القيمة الحرحة ) The Critical‏ 
ما۷) عند مستوى معنوية قدره ١١‏ بالمائة على الأكثر. 
(ج) قم F۴ , F‏ 

فإذا كانت إشارات المعاملات صحيحة وكانت هذه المعاملات معنوية» فإنه تم الاحتيار بين 
النماذج على أساس قيم ۸7 , ۴ اللذين يوضحان حسن القياس» فالنموذج الذي أعطى قيمًا أعلى 
للإحصائية ۴ مثلاً فضل على غیره بافتزاض تساو ي العوامل الاحر“ (Other things being the same)‏ . 

هذا» وقد أحذنا أيضًا في الاعتبار ما إذا كانت هناك مشاكل ارتباط تسلسلى كما توضحها 
قيم الإإحصاءات 0-7 ,۸ء وخحاصة في تلك الحالات الي توافر فيها عدد كاف من المفردات بمكن 
من استخدام هذه الإحصائيات”'. 

وباستخدام المعايير المذكورة» استنتجنا أفضل النماذج الإحصائية» ويوضحها الجدول رقم .)١(‏ 

ويتضح من هذه النتائج ما يلي : 

(أ) أن إشارات وقيم المعاملات المقدرة ف كل حالة تتناسب وافتراضات النظرية الاقتصادية والإحصائية. 

(ب) أن قيم "٠"‏ لحميع المعاملات تختلف معنويًا عن الصفر وقي الغالبية العظمى من الحالات 
تحقق ذلك عند مستوى معنوية يساوي ./١‏ 

(جح) أن قیم ۸۶ وقیم ۴ ي كل حالة مرتفعة حدا الأمر الذي يفيد حسن القياس. 

(د) أن قيم 0-۷ ,۸ تشير» بصفة عامة» إلى عدم وجود مشكلة ارتباط تسلسلي. 


(۹ مکن الحصول على النتائج الإحصائية بالملحق من المؤلف مباشرة. 
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۳٤‏ ختار محمد متولي 

ويعكن تلخيص أهم نتائج إحصائيات الجدول رقم )١(‏ فيما يلي: 

أولاً؟ إن افتراض الدحل النسبي يعتبر أقل الافزاضات تمشيًا مع سلوك الإنفاق الاستهلاكي 
في الدول الإسلامية. فحسن القياس بالنسبة للنماذج الثلائة ال تمل هذا الافتزاض كان أقل منه 
بالنسبة للنماذج الأحرى. كما أن إشارات المعاملات في الكثير من الدول حاءت بعكس ما تشير 
إليه مسلمات هذا الافتراض. 


ولكن يلاحظ أن نموذج براون الخاص باستمرارية العادات (عع«عاءزكءمم زطة8)» أعطى 
قياسًا أفضل من نماذج دوزنıري (Duesenberry) ıı‏ ڍ .(Ferber)‏ 

ويبمكن تفسير هذا الإحفاق ق أداء افتراض الدخل النسبي إلى أن معظم الدول الإسلامية 
اللعاصرة تعاني من انخفاض في مستوى المعيشة» وعليه» فإن "ظاهرة المحاكاة" لا تؤدي دورًا كبيرًا 
بين الغالبية العظمى لسكان هذه الدول. ويؤيد هذا أن نتائج الانحدار توضح أن أداء هذا الافتراض 
بالنسبة للدول الإسلامية ذوات الدحول المرتفعة نسبيًا كان أفضل منه بالنسبة للدول الإسلامية 
ذوات الدخحول المنحفضة. كما أن أداء هذا الافتراض كان أسواً بالنسبة للدول الي تفوق فيها أداء 
افتراض الإسراع الاستهلاكي على الافتراضات الأحرى. وهو كما سبق أن رأينا افتراضٌ يطابق 
الدول ذات الدحول امحدودةء أو ال تمتعت بزيادات كبيرة مفاجئة في دخوهما. 

ثانيًاة لقد أحفق افتراض دورة الحياة في تمثيل سلوك الإنفاق الاستهلاكي لكافة الدول 
الإسلامية المدروسة. ويرحع هذا الإحفاق -لدرحة كبيرة- إلى مشكلة الارتباط المتعدد 
(tico11ineari†yاMu)‏ بين المتغيرات المستقلة» وحاصة بين الدحل ي الفزة الحالية ر والدحل في 
الفتزة السابقة (ر,. فقد نتحت عن هذه المشكلة قيمٌ منحفضة حدًا لالإحصائية "ا" » كما حملت 
العوامل شارات تختلف عما یتمشی مع مسلمات الافتراض. إلا أن قیم ۸7 , ۴ الي حصلنا عليها 
من هذا الافتراض كانت» بصفة عامة» أقل من قیم ۸۶ , ۴ الي حصلا عليها لنفس الدول من 
افتراض الدخل الدائم. ولعل من الممكن تفسير ذلك بأن المستهلكين المسلمين» بصفة عامة» لا 
يعطون نفس الأهمية الي يعطيها المستهلكون غير المسلمين للدخل الناتج عن الأصول» ولاسيما 
الفوائد على الاستشمارات المالية وال تحرمها الشريعة. كما أن الكثير من المستهلكين في مرحلة 
الشيخوحة في الدول الإسلامية يعيشون على نفقة ذويهم حيث ارتباط الأسرة وتوصية الشريعة 
برعاية الوالدين والأقارب. 
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ثالتا: توضح إحصائيات الجدول رقم )١(‏ أن افتراض الدحل المطلق بجح ق أن يكون أفضل 
افتراض يفسر السلوك الاستهلاكي ف دولتين فقط هما الكاميرون ومصر. وقي كلتا الحالتين أعطى 
هذا الافتراض هذه النتائج في صورته اللوغاريتمية» وعندما قيست البيانات بالأسعار الجارية. 
فحينما استخدمت الأسعار الثابتة أعطى افتراض الإسراع الاستهلاكي نتائج أفضل من افتزاض 
الدحل المطلق بالنسبة هاتين الدولتين. ومعنى هذه النتائج أن الإنفاق الاستهلاكي في الدول 
الإسلامية لا يتوقف على الدحل الحالي بالصيغة الي اقترحها كينز. كما أن استخدام صيغة 
لوغاريتمية حطية لافتزاض الدخل المطلق لم بحسن من أداء هذا الافتزاض على غيره من الافتزاضات 
إلا ق حالات نادرة» وحتى قي هذه الحالات أعطى الافتراض أفضل النتائج فقط عندما قیست 
البيانات بالأسعار الجارية. وعلاوة على ذلك فإن إضافة اتحاه زميٰ )A time trend)‏ »كما اقترح 
الاقتصادي ”ميثز» لم بحسن كثيرًا من أداء افتراض الدخل المطلق بالنسبة لغيره من الافتراضات» 
سواء أدحل هذا الاججاه الزمئ في دالة حطية أم دالة لوغاريتمية. 
رابعًا: توضح نتائج الانحدار ف المجدول رقم )١(‏ أن افتزاض الدخل الدائم أعطى أفضل 
النتائج في عدد كبير من الدول الإسلامية» إلا أن هذا الافتراض في صورته الخطية تفوق قي > 
حالات فقط» قي حين أعطى أفضل النتائج قي صورته اللوغاريتمية في ٠١‏ دالة (من جملة >٤۸‏ دالة 
استهلاك). وقد أعطى افتزاض الدخل الدائم أفضل النتائج في حالة ٠١‏ دولة إسلامية (من مبحموع 
٠‏ دولة) عند استخدام الأسعار الجارية» وأعطى أفضل النتائج في ٩‏ دول (من محموع ٠۸‏ دولة) 
عند استخدام الأسعار الثابتة» أي إن قرارات الاستهلاك في هذه الدول لا تتوقف على الدحل 
الحالي فقط وإنما على دحول الفتزات الأحرى. ولكن هذا السلوك يختلف بعض الشيء عما 
وصفه الاقتصادي فريدمان» إذ إن الصيغة اللوغاريتمية أعطت نتائج إحصائية أفضل» ويرحع ذلك 
إلى وحود استجابة متغيرة من حانب المتغير التابع للمتغيرات المستقلة. 
خامسًاة أعطى افتزاض الإسراع الاستهلاكي أفضل النتائج في ٠١‏ دولة إسلامية عند 
استخدام الأسعار الجارية» وي ۸ دول إسلامية عند استخدام الأسعار الغابتة. ویلاحظ ي هذا 
امجحال أن ر تمشل مستوى الناتج الإجمالي المحلي (وليس دحل الفرد) الذي يفصل بين مرحاة 
الإسراع الاستهلاكي حیث: 
d‏ 
-—-(MPC) >0‏ 
dY‏ 


a)‏ ختار محمد متولي 

وبين مرحلة الاستهلاك التقليدي حيث: 

(MPC) <0 

وطبقا ضمذا: 

-١‏ سوف تختلف قيمة ( ,¥ من دولة لأحرى» ولا معنى لإحراء أية مقارنة بين هذه القيم 
قي الدول المختلفة. 

۲- تختلف قيمة (,) إذا قيست البيانات بالأسعار الجارية عن قيمتها لو قيست بالأسعار 
الثابتة» ولكنها لن تكون بالضرورة أكبر في الحالة الأولى عنها في الحالة الثانية» إذ يتوقف ذلك على 
معدل تغير الميل الحدي للاستهلاك بالنسبة للناتج الإجمالي ا حلي في الحالتين. 

۳- تتوقضف قيمة (,) على وحدة القياس المستخدمة ويلاحظ أن التحليل القياسي اعتمد 
على البيانات المقومة بالعملة المحلية» كما أنه استخدم وحدات قياس مختلفة (آلاف الوحدات النقدية 
قي بعض البلدان وملايين أو بلايين الوحدات النقدية قى البلدان الأحرى). إلا أننا نريد أن نؤ كد أنه 
لا معنى للمقارنات الدولية بين قيم (,¥) حتى ولو قيست هذه القيم بوحدات قياس معيارية» 
وذلك لأن هذه القيم تمشل نقط انقلاب 0= کے وو کک 
الببحث لا يهدف إلى إحراء مثل هذه المقارنات» وإنما يقتصر هدفه على تحديد الآثار الحتملة لإعادة 
توزيع الدحل إذا كان الاقتصاد يتبع افتزاض الإسراع الاستهلاكي. 

٤‏ - يلاحظ أن قيمة (, (سواء كانت صغيرة أو كبيرة) ليست المعيار الذي يستخدم في 
الحكم على حسن قياس نموذج الإسراع الاستهلاكي» إذ إن هذا يتوقف على قيم ۴ ,۸7 وعلى 
القوة التنبؤية للدموذج. وتوضح النتائج الإحصائية أن قیم ۴ ,۸ تشير إلى حسن القياس في كافة 
الحالات الي احتير هما هذا النموذج» كما أن احتبار القوة التنبؤية للنموذج (باستخدام البيانات 
المتوافرة عن عام ١۹۸١م)‏ يثبت حسن القياس ق تلك البلدان الي يعتبر هذا النموذج مفضلاً ها 
وتوضح نتائج الانحدار ما يأتي: 

(أ) أن افتزاض الإسراع الاستهلاكي أعطى نتائج أفضل عندما استخدمت الأسعار الجارية» ومعنى 
ذلك أن سلوك الاستهلاك المقدر بالأسعار الثابتة احتلف في عدد من الدول عن السلوك المقدر 
بالأسعار الجارية. فخداع النقود أدى إلى سرعة استجابة الاستهلاك للدحل ق عدد من الدول 
الإسلامية الي سک ا لافتزاض الإسراع الاستهلاكي. 
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(ب) إن افتزاض الإسراع الاستهلاكي أعطى نتائج أفضل من الافتزاضات الأحرى بالنسبة للدول 
الفقيرة نسبيًا أو الدول النفطية (حاصة حديثة العهد بإنتاج النفط) الي تمتعت بزيادة فجائية 
كبيرة في دحوها خلال فراتٍ زمنية قصيرةٍ فزيادة الدحل بعد فثزة طويلة من انخفاضه ومن 
عدم المقدرة على شراء الكثير من السلع بسبب ضعف القوة الشرائية أعطى قوة دفع كبيرة 
أدت إلى سلوك الإسراع الاستهلاكي الذي توضحه النتائج الإحصائية. كما أن سلوك الإنفاق 
الاستهلاكي في الدول الإسلامية الفقيرة تبع نفس الظاهرة (زيادة الاستهلاك بنسبة أكبر من 
الزيادة قي الدحل) بسبب طول انخفاضه سابقًا والتطلع إلى اقتناء الكثير من السلع الي تحتاج 
إلى زيادة في القوة الشرائية. 


> = قواعد الإنفاق الاستهلاكي في الشريعة الإسلامية 
وافتراضات الاستهلاك المختلفة 

SLAY E E a 
الاستهلاكي للإنسان المسلم. يقول سبحانه وتعالى: ولا ْمَل يدك مَغْلولة إلى عنْقَك ولا‎ 
E E E ESE TE CGE 

فیأمر الله سبحانه وتعالی عبده بألا يكون بخيلا وألا يتوسع في الإنفاق توسعًا مفرطًا بجحيث لا 
يبقى في يده شيءَ فيصير مذمومًا من الخلق والخالق منقطعًا من المال كمن انقطع في سفره بانقطاع 
مطیته. فالمفروض في المسلم ألا يسرف في الإنفاق فوق طاقته» وألا يكون قي الوقت نفسه بخيلا. 
فان بخل لامه الناس وذموه وإن بسط يده فوق طاقته قعد بلا شىء ينفقه ولام نفسه وکره حیاته. 

OE AE N E LEN NET 
.)۲١ َبذيرًا) (الإسراء:‎ 

أي أعط كل من له قرابة بك حقه من البر والإحسان» وأعط المسكين الحتاج والغريب المنقطع 
IR N ERED SE E E O AEA le‏ 


أنفق الإنسان ماله كله ق الحق م يكن مبذرًا» ولو أنفق قدرًا ي غير حق كان مبذرًا. 


(۲۰) محمد علي الصابون» ختصر تفسیر ابن کثیر (بیروت: دار القرآن الکریم» ۰۲٤۱ه)»‏ ص ص .٠۷٠١-۳۷٤‏ 
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والإنفاق الوسط المعتدل هو المطلوب في الإسلام. فيقول تعالى: والَذين إذا أنفقوا ك 
کک ۷ 
إن الله e TT RA‏ 


معتدلا بين الإسراف والتقتير. 


GR. 


ف ا ارج ود اھر ی د ای و ا ر 
ووا الها ولک اي حَعَلَ الله نكم قياما زانرف فاو کرک ورلو لے ا 
(النساء: °). 

وقال الطبري: لا تۇت سفيها ماله والسفيه هو الذي يفسده بسوء تدبیره صبيًا کان أو 
رات دک اف ا 


وهناك الكثير من الأحاديث الشريفة ذات العلاقة المباشرة بالإنفاق الاستهلاكى. ففى 
الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول الله بيك :"أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا 
توعي فيوعي الله عليك" وني صحيح مسلم» قال رسول الله بيك: "إن الله قال لي: ای ا ا 


Ns 


وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: "قال رسول الله كل: ' ما عال من اقتصد'. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام» ينصح أمته بالتزام القناعة والعفاف والاقتصاد قي المعيشة 
والإنفاق» وذم السؤال من غير ضرورةٍ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي بيو قال: "ليس 
الى عن كثرةٍ العَرَض ولكنٌ الى تى الفس" متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن رسول الله ل قال: "قد َفَلَح م من أمْلَم وَرُرْق كفافاء وََعَهُ الله ما آتاها ' رواه مسلم. 
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن البي يل قال: "اليد اليا حير مِن اليد السَفَلى» وابد يمن 
عو وخر ادق عن طهر عي ومن يستغايف بُو اله ومن يسفن يليو ل" متفق علبه. 


° 


وروي الإمام أحمد رجه الله أن الرسول يك قال: "من فقه فقهٍ الرَجل قصْدّه في مويشته". 


كما أن الرسول 4 قد حرم على المسلمين البذخ والمظهرية "٣اه‏ ع«iسهط؟"‏ والأمور الي قد 
يلجأ إليها ضعفاء النفوس للتباهي بين الناس. 


.٠١۹ محمد علي الصابون» صفوة التفاسیر» الحلد الأول (بیروت: دار القرآن الکریم» ۱۹۸۱)» ص‎ )۲١( 
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وقي رواية قي ا١‏ لصحيحين عن حذيفة رضى الله عنه قال: " ممعت رسول الله ب يقول: "لا 


َلبَسُوا الحريرَ ولا الدَييَاجَ ولا كشربُوا في آنية الأّهب والفِضًة ولا تأكلوا في صحافها". 

ونستنتج من الت لتحليل السابق أن الإسلام قد وضع خحطوطًا عريضة بالنسبة لالإنفاق 
الاستهلاكى. فالآيات الكريمة الي أوردناهاء والأحاديث الشريفة الي ذكرناها وأعمال الصحابة 
الجليلة وزهدهم قي الحياة تشير إلى الآتي: 


-١‏ أن الإسلام يْحَرّمٌ البخل ويحَرّمٌ الإسراف. ومعنى هذا أن الميل الحدي للاستهلاك والميل 
الحدي للادحار للإنسان المسلم يكونان موحبين أو: 


C+S=Y 

ويتمشى هذا مع كافة افتراضات الاستهلاك الي أوردناها قي الجزء السابق من البحث. 

۲- أن الإسلام لا يحبذ الرف والبذخ والتباهي والإسراف. ويعكن تفسير ذلك على أن مبادئ 
الإإسلام لا تتمشى مع افتزاض الدحل النسبي ق الصورة الي حاء بها الاقتصادي دوزنبري وال يتحدد 
الإنفاق الاستهلاكي طبقا ها .عقارنة الوضع الاحتماعي لكل فرد .عن حوله من الأفراد. 

فدافع الحاكاة لن يكون له نفس القوة قي اقتصادِ إسلامي كما قي الاقتصاد غير الإسلامي. 

۳- أن الإسلام يعطي اهتمامًا للمقدرة والطاقة المالية للفرد» وعليه فإن الاستهلاك قي اقتصاد 
إسلامي يتوقف على الدخحل وعلى مايملكه الأفراد من ثروات. إلا أن الإسلام لا يشجع أن 
يستهلك الفرد كل ثروته "يعد ملومًا مَحْسُورً". ولكنه لا عانع من أن يستهلك من الدخل الذي 
تنتجه هذه الشروة. إلا أن الإسلام يحرم الربا كمصدر من مصادر الدحل وعليه فإن السلوك 
الاستهلاكي الذي يتوقف على دحل يحصل عليه المسلم (عند تقاعده) عن طريق فوائد على 
استشماراتٍ مالية كونها أثناء فترة عمله لن يوحد ف اقتصاد إسلامي تسود فيه أحكام الشريعة 
الإسلامية. كما أن الإسلام يوصي بالوالدين وبالأقارب. وعليه فإن هؤلاء لن يفكروا في استهلاك 
الشيخوخة بنفس الأهمية الي تتعلق في ذهن غير المسلمين. ففي اقتصادِ إسلامي يحرص الشباب 
على رعاية المسنين من والدين وأقارب. وعليه فإن افتراض دورة الحياة في صيغته الي أوردها 
الاقتصاديان آندو وموديغلياني قد لا يتناسب والاقتصاديات الإسلامية. 


٠‏ مختار محمد متولي 


> - إن الإسلام يشجع المستهلك المسلم على أن يفكر في شؤونه الدينية والدنيوية بحكمة. 
كما في قول سيدنا علي رضي الله عنه: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لآحرتك كأنك 
نموت غدا". وعليه فإن افتراض الدحل المطلق وما يتضمنه من أن الإنفاق الاستهلاكي يتوقف على 
الدحل الحالي قد لا يكون بالضرورة أنسب أسلوب استهلاكي يتبعه المستهلك المسلم. فافتراض 
الدحل الدائم قد يكون أكثر ملاعمة وهذا ليس فيه تعارض مع إعان اللسلم بأن المستقبل دائمًا وأبدا 
نې ید الله سبحانه وتعالى. 

-٥‏ رغم أن الإسلام يحارب التزف والبذخ وحب الظهور إلا أنه في الوقت نفسه لا يشحع 
البخلٌ أو الشح. وعليه إذا زاد دحل المستهلك المسلم فإنه لن يكون هناك بالضرورة تعارضٌ مع 
أحكام الشريعة أن يزيد استهلاكه بنسبة أكبر طالا أنه لا ينفق في معصية الله وطالما أنه لا يسرف 
قي الإنفاق .معنى الإحلال بقاعدة أن ببقى الميل الحدي للادحار موحبًا. وعليه فإن افتراض الإسراع 
الاستهلاكي لا يخالف بالضرورة قواعد الإسلام إلا إذا نتج عنه إسراف .معنى إنفاق كلي يزيد على 
الدحل الكلي أو إنفاق على أغراض البذخ وحب الظهور. ٤‏ 

وملخص ما تقدم أن بعض افتراضات الاستهلاك الي تتبعها الدول الإسلامية المعاصرة لا 
تتعارض بالضرورة وأحكام الشريعة الإسلامية» مع ملاحظة تباين الدول الإسلامية في درحة 
الترامها بأحكام الشريعة الإسلامية. ومع ذلك فإنه إذا دحلت الشريعة الإسلامية مرحلة التطبيق 
الفعلي فإنه بعد فترة من الزمن قد يتبع الإنفاق الاستهلاكي الكلي افتراضًا مغايرًا للافتزاض الحالي. 

۷- أهم نتائج البحث 

يعكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث فيما يلي: 

-١‏ تتسم عملية إعادة توزيع الدحل لصاح الفقراء في اقتصاد إسلامي بالاستمرارية 
والح ر كية. فالأساليب الي أوردتها الشريعة الإسلامية السمحة في هذا الشأن عديدة وفعالة وتتصف 
بالدوام. وعليه» فإن تطبيق أحكام هذه الشريعة يجعل الأفراد المسلمين ينظرون إلى إعادة توزيع 
الدحل كسياسة ملازمة للنظام (رناه۴-«1-٤ازس8‏ ۸) وسوف يحددون إنفاقهم الاستهلاكي على 


هذا الأساس. 


۲- أوضح التحليل النظري أن افتراض الدحل النسبي وافتراض دورة الحياة رما لا يتفقان 
وأحكام الشريعة الإسلامية الي لا تسمح بالإسراف والبذخ وحب الظهور وال تحرم الربا 
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كمصدر من مصادر الدحل وتوصي بالوالدين والأقربين. كما أوضح هذا التحليل أن الإنفاق 
الاستهلاكي -طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية- قد لا يتوقف على الدحل الحالي بالصورة الي 
أوضحها الاقتصاديان كينيس و“ميثز وغيرهما وأن افتزاض الدحل الدائم قد يكون أكثر ملاءمة. 


۳- ادحل ا ی چ لافتزاض الدخل المطلق أطلق عليها اسم "افتزاض الإسراع 
الاستھلا كي "he Consumption Catch-up Hypothesis‏ ويقوم هذا الافتزاض على أساس أن 
الإنفاق الاستهلاكي يتوقف على الدحل الحالي ولكن بصورة معقدة بحيث يزداد الميل الحدي 
للاستهلاك مع زيادة الدحل عند مستويات الدحول الي هي أقل من مستوى معين للاستهلاك. 
وا يفل لدل إل رى من دا الل لك ن الرك ط ع اا راع افراضنات 
الدحل المطلق التقليدية. 

هذاء» وقد أوضح التحليل النظري أن افتزاض الإسراع الاستهلاكي لا يتعارض بالضرورة مع 
أحكام الشريعة الإسلامية. 

٤‏ - قام البحث بقياس سلوك الإنفاق الاستهلاكي في الدول الإسلامية المعاصرة باستخدام 
۲ دالة استهلاك تمثل خمسة افتراضات نظرية لتحديد الافتراض الذي يناسب كل دولة. وباحتيار 
أفضل التتائج الإإحصائية أثبت التحليل القياسي أن الإنفاق الاستهلاكي في الدول الإسلامية 
المعاصرة لا يتمشى مع افتزاض الدخل النسبي وافتراض دورة الحياة. كما أن افتراض الدحل المطلق 
التقليدي م تفبت أفضليته على باقي الافتراضات إلا في حالة دولتين فقط من ٠١‏ دولة إسلامية 
غطتها الدراسة. وحتى قي هاتين الدولتين أعطى هذا الافتراض أفضل النتائج فقط عندما قيس في 
صيغة مغايرةٍ للصيغة الكينزية وعند استخدام الأسعار الحارية. 


-٥‏ أثبت التحليل القياسي أن افتزاض الدخل الدائم والإسراع الاستهلاكي يعطيان أفضل 
النتائج الإحصائية لتفسير سلوك الإنفاق الاستهلاكي في الدول الإسلامية المعاصرة. وتمكننا هذه 
التتائج من الإحابة على السؤال موضوع البحث "كيف تؤثر إعادة توزيع الدحل النانجة عن إدحال 
أحكام الشريعة الإسلامية على الإنفاق الاستهلاكي الكلي للدول الإسلامية المعاصرة ال ترغب في 
تطبيق هذه الأحكام؟". 


ففي الدول الإسلامية الي يتبع استهلاكها افتراض الإسراع الاستهلاكي يتوقف الأمر على 
مرحلة النمو الت يمر بها الاقتصاد. فقد ينتج عن إعادة توزيع الدحل زيادة أو نقصٌ في الإنفاق 


۲< ختار محمد متولي 


الكلي الأستهلاكي. أما في الدول الإسلامية المعاصرة ال يتبع استهلاكها افتراض الدحل الدائم 
فلن يتأثر حجم هذا الإنفاق نتيجة إدحال أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لأن الأفراد في هذه 
الدول سوف يعتبرون التغير الناتج عن إعادة توزيع الدحل تغيرًا له صفة الدوام فيحددون دخلهم 
الدائم ومن م استھلاکهم الدائم على هذا الاعتبار. 


شکر وتقدیر 
يعبر المؤلف عن شكره لاثنين من المحكمين غير معروفين له على ملاحظاتهما الي ساعدت على 
تحسين البحث. كما يعبر عن امتنانه للدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين لما قدمه من توضيح 
لفرضية الإسراع الاستهلاكي باستخدامه فكرة "الفجوة الديموغرافية الانتقالية" (الفقرة .)٥/۳‏ 
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ABSTRACT. What would be the direction of change of aggregate consumption 
in contemporary Muslim countries if income redistribution schemes that are 
called for by Islamic shari'ah (law) are implemented? 


The present paper answers that question by fitting several types of aggregate 
consumption functions to each of 30 Muslim countries data. The best fitting 
function in each case is then used to assess the likely impact of Islamic 
redistribution. 


The types of functions estimated for each country reflect: the absolute, the 
relative, and the permanent income hypotheses as well as the life-cycle and 
other hypotheses. None of these common hypotheses fits very well the data of 
these countries. We have therefore introduced a new variant of the absolute- 
income hypothesis which we called: ‘Consumption Acceleration Hypothesis', and 
which was found to provide a better fit for the data. 


